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    البساتين وزروعهاثمار من الأكل

  الإسلامي التشريع في
  

  

  الدكتورة هند محمود الخولي

   الشريعةكلية

  دمشقجامعة
  

  

  ملخص

  
 في في الإسلام، البساتين وزروعها في حق المار بها ثمار هذا البحث حكم الأكل من يدرس

  . حال الضرورةغير في، و  الضرورةحال

 وينتهي بمناقشة أدلة كل . المذاهب من الآيات والأحاديث البحث أدلة أصحاب هذهيتناولو

 ويخلص إلى ترجيح المذهب الأقرب إلى الصواب والمتناسب مع قاعدة عدم ، على حدةمذهب

  .م إلا بإذنهالآخرين التصرف بملك جواز
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  بسم االله الرحمن الرحيم

حمد وعلى آله وصـحبه أجمعـين،       الحمد الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا م          

  :وبعد

  :ةالمقدم
فقد .  الشديدالوعيد من المهمات؛ لأن في تناول الحرام مرح معرفة ما يحل أكله وشربه وما يإنف

 النَّاس كُلُواْ أَيُّها يا: الآيةهذه ت عند رسول االله وتل: روي عن ابن عباس رضي االله عنهما، قال

 ادع االله أن االلهيا رسول : فقام سعد بن أبي وقاص فقال] 168: البقرة[ لاً طَيباًمِما فِي الأَرضِ حلاَ

 نفس والذي ، تكن مستجاب الدعوةمطعمكيا سعد، أطب {: يجعلني مستجاب الدعوة، فقال النبي 

 عبد  الحرام في جوفه ما يتقبل االله منه عملاً أربعين يوماً، وأيمااللقمةمحمد بيده إن العبد ليقذف 

  .)1(} لحمه من سحت فالنار أولى بهتبن

  .)2( }ت من حرام فالنار أولى بهنبكل لحم { :  أخرىرواية في وجاء

 تضطره - ظناًأو ) قطعاًأي( وهي الخوف على النفس من الهلاك علماً - يقع الإنسان في ضرورةوقد

  .، ليسد رمقه ويأمن معه الموتم قهراً عنهالآخرين من طعام الأكلإلى 

 لا يوصله إلى حال الضرورة، تدفعه إلى الأكل من ثمار  لحاجة خاصة، كجوعٍالإنسان يتعرض وقد

  . دون حاجة أو ضرورة، أو يرغب بالأكل من ذلك يمر به أو زرعهبستان

في كتبهم   موضوعاً يبحث في هذا المجال سبق أن درسه فقهاء المذاهب الأربعةاخترت فقد لذا

 كتاب منأو فصل  ا أُورد في بعضها الآخر في مسألةكتاب الأطعمة، بينم في بعضها تحت مدرجاً

  .الصيد والذبائح

  :الآتيوقد قسمت البحث إلى مقدمة ومبحثين رئيسيين وخاتمة، على النحو 

  .الأكل من ثمار البساتين وزروعها في حال الضرورة: المبحث الأول

  . غير حال الضرورةالأكل من ثمار البساتين وزروعها في: المبحث الثاني

  .وتتضمن نتائج البحث: الخاتمة

                                           
رواه : وقـال  . 10/291 ج: وائدوذكره الهيثمي في مجمع الز    . وفي إسناده نظر  :  ابن رجب  قال.  الطبراني في الصغير   رواه )1(

  .الطبراني في الصغير، وفيه من لم أعرفهم
  .حسنحديث :  الترمذي، وقالرواه (2 ) 
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  :الأكل من ثمار البساتين وزروعها في حال الضرورة: المبحث الأول
من فاكهته  اء على أن من مر في طريقه ببستان فيه أشجار مثمرة، فله أن يأكل ماتفق جمهور العل

إلا ما قاله الإمام )  دفع القيمةأي ()1(بشرط الضمان الضرورة في حالالرطبة ولو كان هناك حائط 

أحمد في أصح الروايتين أنه يباح له الأكل في هذه الحالة ولا ضمان عليه إذا لم يكن للبستان 

ويقاس عليه جواز الأكل من محلات الفواكه والخضار، ومن السيارات التي تنقلها، وكذلك . )2(حائط

  .ضرورةستهلاكية في حال المن المحلات التي تبيع السلع الا

الأكل للغذاء والشرب للعطش ولو من حرام أو مال غيره وإن ضمنه فرض يثاب : ((قال ابن عابدين

عليه؛ لأن الإباحة للاضطرار لا تنافي الضمان، ويكون بمقدار ما يدفع الإنسان الهلاك عن نفسه، 

  .)3())ويتمكن به من الصلاة قائماً

كان قد يجب للضرورة، وهي الخوف على النفس من والمباح ما أُذن فيه، وإن : ((وقال الدردير

 على الميتة ندباً إن لم يخف القطع أو الضرب هغير ما يسد رمقه، ويقدم طعام -ظناًالهلاك علماً أو 

  .)4 ())أو الأذى وإلا قدم الميتة

 ولو وجد مضطر طعام غائب ولو غير محرزٍ ولم يجد غيره أكل منه إبقاء: ((وقال الخطيب الشربيني

لمهجته وغرم بدل ما أكله من قيمة في المتقوم، ومثل في المثلي لحق الغائب، سواء قدر على البدل 

  .)5 ())نه؛ لأن الذمم تقوم مقام الأعيانأم كان عاجزاً ع

إن كان : ول ابن عباسول إليها؛ لق لم يجز الدخ- أي البساتين-فإن كانت محوطة: ((وقال ابن قدامة

ولأن إحرازه بالحائط يدل على شح . لا بأسلا تأكل وإن لم يكن عليها حائط فئط فهو حرام فعليها حا

إذا كان عليها ناطور، فهو بمنزلة المحوط في أنه لا : صاحبه به وعدم المسامحة فيه، قال بعض أصحابنا

  .)6 ())يدخل إليه ولا يأكل منه إلا في الضرورة

                                           
رد المحتار على الـدر المختـار، كتـاب الحظـر           . 2/251، المهذب، باب الأطعمة     4/308مغني المحتاج، كتاب الأطعمة      )1(

الشرح الكبير  . 177و    8/176، فتح القدير لابن الهمام كتاب الإكراه        5/129، بدائع الصنائع، كتاب الاستحسان      6/338والإباحة  
  .  6/201كشاف القناع . 3/140، المنتقى شرح الموطأ 2/116على حاشية الدسوقي 

  . وما بعدها8/597المغني  )2(
   .339 ، 338ص  / 3ج :  رد المحتار على الدر المختار)3(
   .116 – 115ص  / 2 ج : الشرح الكبير على حاشية الدسوقي)4(
   .116 – 115ص  / 2ج :  الشرح الكبير على حاشية الدسوقي)5(
  .599ص  / 8ج :  المغني)6(
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ة في الأكل من المحوطة مطلقاً من غير اعتبار  الرخص- أي الإمام أحمد-ورويت عنه: ((وقال أيضاً

  .)1 ())وغيره

ولا يأكل من ثمر ما وراء حائط أو عليه ناطور؛ لأن إحرازه بذلك يدل على شح : ((وقال البهوتي

  .)2 ())صاحبه إلا لضرورة بأن يكون مضطراً فيأكل للضرورة ملتزماً عوضه لربه كغير الثمر 

البساتين وزروعها في غير حال الأكل من ثمار : المبحث الثاني

  :الضرورة

مذاهب الفقهاء في الأكل من ثمار البساتين وزروعها في غير : المطلب الأول

  :حال الضرورة، وأدلتهم

ه صراحة ـ على أنه يجوز للمار ببستان صاحبه أو قريبه أن يأكل منه وإن لم يأذن لاتفق الفقهاء

 سواء أكان الأكل من الثمر على الشجر أو من الثمر )3(بحيث يعلم أو يظن أن نفسه تطيب بأكله منه

  :في غير هذه الصورة إلى ثلاثة مذاهبواختلفوا . الساقط تحته

 شيئاً بغير إذن صاحبه سواء أكان  ثمار البستانأنه لا يجوز للمار أن يأكل منيرى أصحابه : المذهب الأول

في الحنفية (الفقهاء وإليه ذهب جمهور .  تحتههناك حائط أم لا وسواء أكان الثمر على الشجر أو ساقطاً

  .)4()والمالكية والشافعيةالمفتى به عندهم 

بين الشيخ محمد سعيد البرهاني رحمه االله تعالى بين لدى تحقيقه لكتاب الهدية العلائية أن فقد 

لأول عند تفصيل جواز الأكل من الثمار على الأشجار أو من الساقط تحتها كان ينطبق على الزمان ا

، بسبب الوسائط، التي صار لهذه الثمار ثمن غالٍ: عدم وسائط النقل من القرى إلى المصر، والآن

من الثمر الذي يبقى أو من الثمر الذي لا يبقى  دون ثمن سواءتبق شيئاً توفرت لدرجة أنها لم 

ء في الرساتيق السماح بذلك، سوافأصبحت اليوم لا يحل تناول شيء منها، إذا لم يتحقق الإذن و

  .ه. ا)5 (...))أو غيرها) القرى(

                                           
   .597ص  / 8ج :  المغني)1(
   .201ص  / 6ج :  كشاف القناع)2(
  . 6/196 باب الغصب ،، طرح التثريب9/54المجموع شرح المهذب، باب الأطعمة  )3(
  .304: ، الهدية العلائية ص6/172، طرح التثريب 9/55المجموع شرح المهذب  )4(
  .303ص :  الهدية العلائية)5(
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لا يأكل منه :  سمعت مالكاً يقول في الرجل يدخل الحائط فيجد الثمر سـاقطاً قال: (وقال ابن وهب

  . وإذا كان هذا الثمر الساقط ففي الثمر الذي على الشجر أولى)1 ())شيء إن شاء االله

مار الساقطة من الأشجار حكم الثمار على الشجر إن كانت داخل وحكم الث: قال أصحابنا:((وقال الإمام النووي

: فوجهان) أي عادتهم بإباحتها( تجر عادتهم بإباحتها، فإن جرت  لمالجدار، وإن كانت خارجة فكذلك إن

  .)2 ()يحل لاطراد العادة المستمرة بذلك وحصول الظن بإباحته): أصحهما(

ز الأكل من الثمار التي على الأشجار وكذلك لا يجوز أن جمهور الفقهاء يرون عدم جوا: والخلاصة

  . من الساقط منها على الأرضالأكل

تان إلا في حال ـأنه لا يجوز الأكل للمار بالبستان بغير إذن صاحب البسأي ( واستدلوا على ذلك

  :يأتبما ي) الضرورة 

 أموالكم بينكم بالباطل إلا أن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا:  فقد تمسكوا بقوله تعالى)أما القرآن(

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى :  وقوله تعالى)) 3تكون تجارة عن تراض منكم

   ))4الحكام، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون

  : فقد تمسكوا بأحاديث كثيرة منها)وأما السنة(

في خطبته يوم   قال، ورواه مسلم عن جابر، أن النبيأبي بكر  ما رواه البخاري ومسلم عن -1

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم { : النحر بمنى

  .    )5(}هذا

  :وجه الدلالة

 واضحة جلية، وظاهرهما م بغير إذنهالآخرينإن دلالة الآيتين والحديث على حرمة الأكل من مال 

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم : الشمول لكل أنواع الأموال ولجميع الأوقات، لكن قوله تعالى

يقاس : ن جواز أكل الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر، وقال العلماء بي)6(عليه إن االله غفور رحيم

                                           
  .173ص  / 6ج :  نقله الحافظ العراقي، في طرح التثريب)1(
  .54ص  / 9ج :  المجموع شرح المهذب)2(
  .29:  سورة النساء )3(
  .188: سورة البقرة  )4(
  .3/91سبل السلام، باب الغصب  )5(
  .173: رةسورة البق )6(
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: ة التي تقول، وتؤيده القاعد)1( ولو دون إذنه عند الضرورةالآخرعليه جواز الأكل من مال 

  .»الضرورات تبيح المحظورات«

 وأبو داود ومالك في الموطأ عن ابن عمر رضي االله عنهما ه ما رواه البخاري ومسلم وابن ماج-2

يحلبن أحد ماشيةَ أحدٍ إلا بإذنه أيحب أحدكم أن يؤتى مشْربـتُه فتكسر لا {:  قال أن رسول االله

تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا  طعامه، فإنما )2(خزانته، فينتقل

  .      )3(}بإذنه

قال الحافظ العراقي دل هذا الحديث على تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه سواء كان : وجه الدلالة

     .)4(قليلاً أو كثيراً، وإن اللبن في ذلك كغيره، وإن كان بعض الناس قد يتسامح فيه ليسارة مؤنته

في سفر إذ   بينما نحن مع رسول االله((: أنه قال  في سننه عن أبي هريرة ه ما رواه بن ماج-3

إن هذه : ، فرجعنا إليه، فقال رأينا إبلاً مصرورة بعضا الشجر، فثبنا إليها، فنادانا رسول االله

مزاودكم، فوجدتم إلى  الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم وقوتكم بعد، االله أيسركم لو رجعتم

  .     )5())فإن هذا كذلك: لا، قال: ما فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلاً؟ قالوا

 واضحة م بغير إذنهالآخرين دلالة الحديث على حرمة أخذ اللبن من ضروع إبل إن : وجه الدلالة

 هذه الدلالة أن جلية، واللبن في ذلك كغيره على حد تعبير الحافظ العراقي رحمه االله تعالى، وقد أكد

ثم روى في الباب حديث ابن عمر ) أن يصيب منها شيئاً إلا بإذن صاحبها(ابن ماجه بوب على النهي 

  . )6(السابق، وهذا الحديث

   ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه الحاكم عن سمرة بن جندب أن النبي-4

       .   )7(} على اليد ما أخذت حتى تؤديه{ : قال

 –ه، فإذا عجز عن رده لهلاكه وجوب أداء ما أثبت يده عليه ورد هذا الحديث صريح في :وجه الدلالة

من مثل أو قيمة حتى ولو كان   كان ضامناً له، وعليه أن يرد بدله-كأكله الثمار بغير إذن صاحبها

  ).الآخرالاضطرار لا يبطل حق : (لأن القاعدة تقولذلك في حالة الاضطرار 

                                           
  .198: محمد سعيد رمضان البوطي ص.ضوابط المصلحة تأليف د )1(
  .  8/153نيل الأوطار )  أي فيستخرج طعامه (والنثل هو الاستخراج )  فينتثل (وفي رواية  )2(
  .8/152، نيل الأوطار 6/168، طرح التثريب 9/55ذكر هذا الدليل المجموع  )3(
  .6/169طرح التثريب  )4(
  . 6/169لتثريب طرح ا )5(
  .6/170طرح التثريب  )6(
  .3/88سبل السلام  )7(
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 بمنى، وكان فيما خطب به   شهدت خطبة النبي((:  ما رواه الإمام أحمد عن عمر بن يثربي قال-5

ا ـي  فلما سمعت ذلك قلت : ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه، قال: أن قال

أرأيت لو لقيت في موضع غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتززتها هل علي في : رسول االله

  .          )1())إن لقيتها نعجة تحمل شفرةً وأزناداً فلا تمسها:  شيء؟ قالذلك

 فيه مبالغة في المنع من أخذ }الخ………إن لقيتها نعجة{:  إن قوله: قال الشوكاني: وجه الدلالة

 بغير إذنه وإن كان على حالة مشعرة بأن تلك الماشية معدة للذبح حاملة لما تصلح به من الآخرملك 

  .  هـ.ا )2(.لذبح وهي الشفرة وآلة الطبخ وهي الأزنادآلة ا

  :روايات منهاة  الإمام النووي في المجموع عد لهوالحديث ذكر

ما رواه البيهقي في كتاب الغصب من رواية علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن أبيه عن 

  .  )3(}فسهلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من ن{:  قال عمه أن رسول االله

 إسناده ضعيف، لكن البيهقي نفسه قد رواه بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي: قال الإمام النووي

 لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من { خطب الناس في حجة الوداع فذكر الحديث وفيه

  .}طيب نفس

  .  )4(أموال الناس فساد عظيمأولى بملكه، وفي إطلاق الناس على  ن كل أحدإ): القواعد العامة(

   .وربما استدل الجمهور على عدم جواز أكل الثمر الساقط تحت الشجر بعموم الأدلة السابقة

إذا لم يكن : وا، فقال يرى أصحابه التفريق في الحكم بين أن يكون للبستان حائط أو لا :المذهب الثاني

) طبعاً هذا الجوع لا يوصله إلى حال الضرورة (أو ناطور، فله أن يأكل منه إن كان جائعاً  عليه حائط

وإليه ذهب الإمام أحمد في رواية .(وإن لم يكن جائعاً فلا يأكل، وإن كان عليه حائط أو ناطور،فلا يأكل

  .)5()عنه

إذا لم يكن عليها حائط، يأكل إذا كان جائعاً وإذا لم يكن جائعاً فلا يأكل، : قال أحمد: ((قال ابن قدامة

إنما الرخصة للمسافر :  كان عليه حائط لم يأكل؛ لأنه قد صار شبه الحريم، وقال في موضعولكن إذا

   .)6 ())الحائطإلا أنه لم يعتبر ههنا حقيقة الاضطرار؛ لأن الاضطرار يبيح ما وراء 

                                           
  .8/152، نيل الأوطار 3/75سبل السلام  )1(
  .8/153نيل الأوطار  )2(
  . وما بعدها9/54المجموع  )3(
  . 6/171طرح التثريب، باب الغصب  )4(
  .8/597المغني  )5(
  .597ص  / 8ج :  المغني)6(
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أنه يجوز للمار أن يأكل من ثمار البساتين غير المحوطة مطلقاً سواء   يرى أصحابه: الثالثمذهبال

 إليه الحنفية كما نقل وإليه ذهب (. جائعاً أم لا وسواء أكان الثمر على الشجر أم ساقطاً تحتهأكان

صاحب الهدية العلائية في الثمار الساقطة التي لا تبقى، وفي الثمار على الأشجار إذا علم الآكل أنه لا 

ن القيم ـذهب ابالإمام أحمد في الرواية الأصح عنه، وهو م ا، ويشق على أصحابها الأكل منه

إن كانت : (( علاء الدين عابدين في كتابه الهدية العلائيةوفي هذا يقول. )1()الجوزية رحمه االله تعالى

الثمار على الأشجار فالأفضل أن لا يأخذ إلا أن يكون في موضع كثير الثمار، ويعلم أنه لا يشق عليهم 

  . )2 ())أكل ذلك، وسِعه الأكل، ولا يسعه الحمل

إذا مر الرجل بالثمار في أيام الصيف، وأراد أن يتناول منها، والثمار ساقطة تحت : ((يضاًوقال أ

فإذا كان في . الأشجار، فإنه لا يسعه التناول، إلا إذا علم أن صاحبها أباح إما نصاً أو دلالةً بالعادة

  .البستان من الثمار التي تبقى مثل الجوز، فلا يسعه الأخذ إلا إذا علم الإذن

وكذلك التفصيل إن كان في الرساتيق . لا بأس بالتناول ما لم ينهإن كان من الثمار التي لا تبقى فو

  ).القرى(

 أي من – الرخصة في الأكل من غير المحوطة - أي الإمام أحمد-ورويت عنه: (( قدامـهابنويقول 

  .)3 ()) مطلقاً من غير اعتبار جوع ولا غيره-ثمار البساتين

من مر بثمر على شجر ببستان أو مر بثمر ساقط تحته لا حائط عليه ولا ناظر ولو : ((ويقول البهوتي

كان المار به غير مسافر ولا مضطر فله أن يأكل منه مجاناً ولو لغير حاجة   ولو أكله من غصونه 

من غير رميه بشيء ولا ضربه ولا صعود شجرة واستُحب أن ينادي المار قبل الأكل ثلاثاً يا صاحب 

  .)4 ())بستان فإن أجابه وإلا أكلال

بالأدلة ) المحوطة مطلقاً أنه يجوز للمار أن يأكل من ثمار البساتين غيرأي  (واستدلوا على ذلك

  :الآتية

 ما رواه الترمذي وابن ماجه عن يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن -1

  . }إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة{:  قال رسول االله: عمر رضي االله عنهما قال

                                           
  .21:  الطرق الحكمية ص6/201لقناع ، كشاف ا598-8/597المغني  )1(
  .304ص :  الهدية العلائية)2(
  .597ص  / 8ج :  المغني)3(
  .200ص  / 6ج :  كشاف القناع، البهوتي)4(
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 عن الرجل يدخل  سئل النبي: وفي رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر قال

  . )1( }يأكل غير متخذ خبنة{ : الحائط، فقال

ط من مر منكم بحائ: (قال وقد أخرجه البيهقي موقوفاً من طريق أبي عياض أن عمر بن الخطاب 

  .)2()فليأكل في بطنه ولا يتخذ خبنة

إذا كنتم ثلاثة فأمروا واحداً منكم وإذا مررتم : (قال عمر: وأخرجه أيضاً من طريق زيد بن وهب قال

براعي الإبل، فنادوا يا راعي الإبل، فإن أجابكم فاستسقوه، وإن لم يجبكم فأتوها فاحلبوها واشربوا ثم 

  .   حيح بإسناديه جميعاًص هذا عن عمر :  ثم قال)3()صروها

 بعد م والشرب من ماشيتهالآخريندل ظاهر الأحاديث على جواز الأكل من حائط  :دلالة الأحاديث

إذا :  لأنه إنما قالين إلى الأكل أو غير مضطرين مضطرنواالنداء المذكور من غير فرق بين أن يكو

جواز تناول الكفاية والممنوع إنما :  ولم يقيد الأكل بحد ولا خصه بوقت، فالظاهر…، وفليأكل..مر 

  .  )4(هو الخروج بشيء من ذلك من غير فرق بين القليل والكثير

 ما رواه ابن ماجه وأحمد وابن حبان في صحيحه ورجاله ثقات من حديث يزيد بن هارون عن -2

إذا {:  قال سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه عن النبي

 فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد وإذا أتيت على ت فناده ثلاث مرا الإبلت على راعيدخل

: وفي رواية. )5(} فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسدتحائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرا

كل، وإذا مر إذا أتى أحدكم حائطاً فأراد أن يأكل فليناد يا صاحب الحائط ثلاثاً فإن أجابه، وإلا فليأ{

أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها، فليناد يا صاحب الإبل أو يا راعي الإبل، فإن أجابه وإلا 

  .     )6(}فليشرب

دل ظاهر الحديث على أنه يستحب للمار ببستان غيره أن ينادي ثلاثاً قبل الأكل، فإن لم  :دلالة الحديث

  .مضطريجبه صاحب البستان، فله الأكل ولو كان غير 

                                           
  .6/170طرح التثريب  )1(
  .9/55ذكره الإمام النووي في المجموع  )2(
  .المرجع السابق نفسه )3(
  .8/154نيل الأوطار  )4(
  .9/56، المجموع 6/201ف القناع ، كشا8/598المغني  )5(
  .  أخرجه أيضاً الحاكم وأبو يعلى والمقدسي: ، قال الشوكاني6/170طرح التثريب  )6(
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 ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه الحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن -3

ما أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير {: أنه سئل عن الثمر المعلق فقال جده عن رسول االله

متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه 

  .      )1(هذا حديث حسن:  قال الترمذي} أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطعبعد

 عن الحريسة التي توجد في مراتعها  سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول االله{: وفي روايةٍ قال

 ثمن فيها ثمنها مرتين وضرب نكالٍ وما أخذ من عطَنِهِ ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك: قال

من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه : يا رسول االله فالثمار وما أخذ من أكمامها قال: المجن، قال

شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكالٍ، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ 

2( رواه أحمد والنسائي}من ذلك ثمن المجن(   .  

 يدل على أن المار }من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء{:  هـإن قول: دلالة الحديث

  .     ولا قطع)3(ببستان غيره لو أكل لا إثم عليه ولا ضمان

عن أبيه عن جده  عول أحمد بن حنبل على حديث عمرو بن شعيب: قال القاضي أبو بكر بن العربي

أو يزرع زرعاً فيأكل منه  رساًما من مسلم يغرس غ(وهو حديث صحيح ويعضده حديث الصحيح 

  .)4()إنسان أو طائر أو دابة إلا كانت له حسنات يوم القيامة

إذا أتى أحدكم {  : قال  وما رواه أبو داود والترمذي عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي-4

وإن لم يكن فيها  على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحلب وليشرب

  .}ليصوت ثلاثاً فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحملف

  . )5(هذا حديث حسن صحيح غريب، وقال ابن المديني سماع الحسن عن سمرة صحيح: قال الترمذي

 له حلبها الآخرين على أن المار بماشية }فليحلب وليشرب ولا يحمل{: دل قوله :دلالة الحديث

  .م كماشيتهالآخريناء ثلاثاً ولو لم يأذن له مالكها، وثمار والشرب من لبنها بعد الند

بن سماح عن   ما روي عن الحجاج بن أرطأة عن سليط بن عبد االله التميمي عن ذهيل بن عوف-5

يا رسول االله ما يحل للرجل من ((: فقال له ناس  كنَّا مع النبي: أبي هريرة رضي االله عنه قال

  .)1())حمل ويشرب ولا يحملأن يأكل ولا ي: مال أخيه قال

                                           
  .2/461ي ذ، جامع الترمذي مع تحفة الأحو9/56، المجموع 7/127نيل الأوطار  )1(
  ).ما يقطع وما لا يقطع( في باب 3/363ذكر الزيلعي الروايتين في نصب الراية  )2(
  ).من أخذ بفيه ولم يأخذ خبنة فليس عليه شيء( وترجم له 7/128نيل الأوطار  )3(
في صحيح مسـلم    )  في باب فضل الغرس والزرع     (، وقد ذكر مسلم في صحيحه الروايات المتعددة         6/171طرح التثريب    )4(

  .   وما بعدها10/213بشرح النووي 
  .9/56، المجموع 8/154نيل الأوطار  )5(
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  . للمار ببستان غيره أن يأكل دون أن يحملعلى أنيدل هذا الحديث دلالة واضحة وجلية  :دلالة الحديث

برزة الأسلمي وعمر من غير مخالف فكان   هو قول كثير من الصحابة منهم ابن عباس وأبي-6 

  .   )2()يأكل ولا يفسد ولا يحمل: (فقد قال من التابعين منهم البصري، كثيرإجماعاً، وكذلك هو قول 

سافرت مع أنس بن مالك : (فقد روي عن أبي زينب التيمي أنه قال:  هو فعل كثير من الصحابة-7

ولو كان . )3()وأبا برزة الأسلمي وعبد الرحمن بن سمرة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون بأفواههم

  . ل اهللالأكل من الثمار حراماً لما فعله أصحاب رسو

  . كلها في جواز الأكل من الثمار على الشجرهذه الأدلة

عن   عموم الأدلة السابقة قد روى أبو داودفضلاً عنأما أدلة جواز الأكل من الثمار الساقطة تحت الشجر 

ترمي النخل؟ يا غلام لِم {:فقالكنت غلاماً أرمي نخل الأنصار فأتي بي النبي:(رافع عن عمرو الغفاري قال

  . )4(} بطنهاللهم أشبع: فلا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسفلها ثم مسح رأسه، فقال: آكل، قال: قال

كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى : (وفي رواية أخرى عند الترمذي عن رافع بلفظ

لا ترم وكل ما وقع أشبعك : ليا رسول االله الجوع، قا: يا رافع لم ترمي نخلهم؟ قلت{:  فقال النبي

  .هذا حديث حسن صحيح غريب:قال الترمذي. )5(}االله وأرواك

  .إن دلالة الحديث على جواز الأكل من الساقط واضحة بينة :دلالة الحديث

تين  الأدلة الواردة في مسألة الأكل من ثمار البستامناقشة: المطلب الثاني

  :وزروعها
  : مناقشة الحنابلة للجمهور - أ

  :يأت بما ي الجمهور على الحنابلةرد 

إن :  إن أدلتكم التي استدللتم بها على المنع عامة، وما استدللنا به خاص، والقاعدة الأصولية-1

  .           )6(معروفة ومتفق عليها) أي الخاص يقيد العام(الخاص يشرح العام 

  ).… ماشية أحدٍ إلا بإذنهلا يحتلبن أحد : ( إن حديث ابن عمرو المروي في الصحاح-2

                                                                                               
  .9/57دليل الحنابلة هذا الإمام النووي في المجموع ذكر  )1(
  .بردةبو  ذكر ابن قدامة أنه أ، وما بعدها6/200، كشاف القناع 8/599المغني  )2(
  .6/173، طرح التثريب 8/598المغني  )3(
  .6/170طرح التثريب  )4(
  .6/173، طرح التثريب 8/498المغني  )5(
  .8/599المغني  )6(
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  .  )1(يحتمل حمله على ما إذا كان عليه حائط أو حافظ جمعاً بين هذا وما روى الحسن عن سمرة

معارض ) …  في سفر إذ رأينا إبلاً مصرورة بينما نحن مع رسول االله ( إن حديث أبي هريرة -3

لهجرة من لبن غنم الراعي، وصاحبه أبو بكر قد شربا وهما قاصدان المدينة في ا  بأن النبي

  .   )2( دلَّ على إباحة ذلكففعله 

لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به { :  إن الحديث المروي عن عمر بن يثربي وفيه-4

في إسناده حاتم بن إسماعيل، وفيه خلاف عن عبد الملك بن حسين :  قال الشوكاني}..نفسه

  .  )3(فضعيف وإلا فليس من رجال الأمهاتالجاري، فإن يكن هو الكوفي النخعي 

  : مناقشة الجمهور للحنابلة-ب

  :يأت بما ي الحنابلة على الجمهوررد

هذا حديث لا نعرفه إلا من :  قال عنه الترمذي)إذا مر أحدكم بحائط فليأكل: (إن حديث ابن عمر -1

أن هذا الحديث : ولو رجعنا إلى مصطلح علم الحديث لوجدنا أن معنى كلامه هذا. هذا الوجه

غريب سنداً ومتناً فلم يرو إلا من وجه واحد والغالب على الأحاديث الغريبة أنها ضعيفة؛ ذلك لأن 

هو غلط، : تفرد الراوي بالحديث مظنة الخطأ والوهم، وقد قال يحيى بن معين عن هذا الحديث

، وفي سنده يحيى بن عندنا لم نخالفه) أي حديث ابن عمر(لو ثبت : وقال الإمام الشافعي عنه

  .سليم الطائفي

يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد االله يهم فيها، وقال : سألت البخاري عنه فقال: قال الترمذي

  .     )4( االله بن عمر، فالحديث إذاً لا يصلح للاحتجاج بهليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد: النسائي

 )ولا يتخذ خبنة من مر منكم بحائط فليأكل في بطنه(:  قال أنهوأما ما روي عن عمر بن الخطاب 

، فلا حجة فيه لاحتمال أن يكون وكذلك ما روي من طريق زيد بن وهب فهو موقوف على عمر 

ولو قدرنا أن هذا مما لا يمكن أن يقوله  ، اجتهاد الصحابي الخاص أو يكون سمعه من غير رسول االله

  . ،وهذا خارج عن محل النزاع)5( الضرورةاجتهاداً، فهو محمول على حال

                                           
  .6/201كشاف القناع  )1(
  .6/169طرح التثريب  )2(
  .8/152نيل الأوطار  )3(
، طرح التثريـب    2/464، جامع الترمذي مع شرح تحفة الأحوزي        9/55، المجموع   402: منهج النقد في علوم الحديث ص      )4(
6/172.  
  .9/55المجموع  )5(
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تفردبه سعيد الجريري وهو ثقة إلا أنه :  فقد قال عنه البيهقيوأما حديث أبي سعيد الخدري -2

وقد روى عن : ، قال)1(اختلط في آخر عمره وسماع يزيد بن هارون منه بعد اختلاطه، فلا يصح

: ن شريك عن عبد االله بن عاصم قال خلافه ثم ذكره بإسناد ع أبي سعيد الخدري عن النبي

لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها، فإن خاتم أهلها (: سمعت أبا سعيد الخدري يقول

  .)2()نعم: عليها فقيل لشريك أرفعه، قال

  .المروي في الصحاح) ...ن أحد ماشيةبلا يحل( فق حديث ابن عمراوهذا يو: قال البيهقي

  :لا يصح الاحتجاج به لأمور:  فقد قال الجمهور بن شعيب عن أبيه عن جده عمروأحاديثوأما  -3

  :       )3( إن هذا الحديث رده أكثر العلماء لعلتين:أولاً

  . شذوذ الحديث-ب    . ضعف الإسناد-أ

 بن شعيب رواه عن أبيه عن جده، وما رواه لا حجة فيه لأنه وفيرجع إلى أن عمر: أما ضعف الإسناد

  .يفة أو كتاب عندهينقله من صح

عمرو بن شعيب ثقة في نفسه، وما روى عن أبيه عن : وقد قال ابن معين فيما يرويه عنه الساجي

جده لا حجة فيه وليس بمتصل وهو ضعيف من قبل أنه مرسل، وجدُّ شعيب هو عبارة عن كتب عبد 

  .االله بن عمرو، فكان يرويها عن جده إرسالاً

  .لا ولا نصف حجة: عيب عن أبيه عن جده حجة؟ قالعمرو بن ش: وقد قيل لأبي داود

على اليد ما أخذت حتى : (فيرجع إلى أنه خالف فيه ما رواه الثقات كحديث: وأما شذوذ الحديث

ثم إن من  .)5()لا يحل لأحد أن يأخذ مال أخيه لاعباً ولا جاداً، فإن أخذه فليرده عليه( وحديث )4()ترد

ثقات أو أو غيرهم من ال أن يروى عن سعيد بن المسيب أو عروة: هلم يضعف حديثه اشترط للأخذ ب

  .حدثني أبي: دون عنعنة، بأن يقولأن يرويه عن أبيه، ولكن 

 إن هذا الحديث لو قدرنا صحته فهو محمول على أنه ليس فيه قطع حين لم يخرجه من الحرز :ثانياً

هو مفسر في حديث ابن جريج عن أو أنه رخصة للجائع المضطر الذي لا شيء معه يشتري به، و

  .)6() للجائع المضطر إذا مر بالحائط أن يأكل منه ولا يتخذ خبنة رخص رسول االله(: عطاء قال

                                           
  .6/172، طرح التثريب 9/56المجموع  )1(
  . 6/172، طرح التثريب 9/56المجموع  )2(
  .3/164، ميزان الاعتدال 8/53تهذيب التهذيب  )3(
  .سبق تخريجه فانظره في موضعه )4(
  .  وقد بيَّن أن الترمذي وأبو داود والبيهقي قد أخرجوه بهذا اللفظ3/75 سبل السلام -)5(
  .57 و 6/56 انظر المجموع  )6(
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 بأن هذا الحديث .)…ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً(ربما رد الجمهور حديث مسلم الصحيح : أقول

مستمر ما دام الغرس والزرع وما تولد منه جاء ليبين فضيلة الغرس والزرع وأن أجر فاعلي ذلك 

ه روايات ـبدليل أن الحديث ل إلى يوم القيامة، وهذا لا يعني إباحة الأكل للمار من بستان غيره،

ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أكل منه صدقة، وما {:  متعددة ذكرها مسلم في صحيحه ومنها قوله

 }له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقةسرق منه له صدقة وما أكل السبع فهو 

 فالأجر هنا للغارس أو الزارع رغم أن السرقة فعل حرام منهي }وما سرق منه له صدقة{: فقوله

  .إذاً هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلاً للحنابلة فيما ذهبوا إليه. عنه

البيهقي أحاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ  فقد قال وأما حديث سمرة بن جندب -4

  . )1(ويزعم أنها من كتاب، غير حديث العقيقة الذي ذكر فيه السماع

  :لكن ابن العربي ذكر له محملين

والأحكام تجري : أن ذلك في بلاد جرت عادتهم برضاهم بحلب مواشيهم وأكل ثمارهم، قال: أحدهما

 استولى عليها الفقر والبخل -يعني المغرب–بلاد الشام، أما بلادنا هذه وكذلك كانت : على العادة، قال

  .فليست على هذه السبيل إلا في النادر

  . أنه محمول على ابن السبيل المحتاج:يهماثان

هذا في المضطر الذي لا يجد طعاماً وهو يخاف التلف على نفسه فإذا كان كذلك : وقال الخطابي عنه

  .)2(جاز له فعل هذا

هذا إسناد  مجهول لا يقوم به حجة والحجاج بن :  فقد قال البيهقي عنهوأما حديث الحجاج بن أرطأة -5

          .)3(أرطأة لا يحتج به، ثم إنه روي من وجه آخر عن الحجاج دل على أنه في المضطر

قوال ، فأ)4( فهذا غير صحيح، فقد أبى سعيد أو سعد منهم أن يأكلوأما قولكم إجماع الصحابة -6

الصحابة وأفعالهم لا تعدو أن تكون اجتهاداً منهم، أو تكون محمولة على حالة الضرورة أو أن 

 على سفر الغزو أو في أراضي أهل الحرب على ما قاله الحافظ العراقي يكون ما فعلوه محمولاً

 هذا يحتمل ، أو أن)5(وعليه يدل عمل أبي داود في سننه، فإنه أورد أحاديث الباب كلها في الجهاد

                                           
  .6/172، طرح التثريب 6/56 المجموع  )1(
  .6/169 طرح التثريب  )2(
  .6/57 المجموع  )3(
  ان قد يترك المباح غنى عنه أو تورعاً أو تقذراً كترك النبـي            ـإن الإنس :  وا الجمهور في هذا فقالوا    ـ لكن الحنابلة ناقش    )4(

  .8/599المغني . أكل الضب
  .6/172 طرح التثريب  )5(
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: في أهل الذمة في ذلك الوقت كما قال ابن عبد البر، فقد روى في التمهيد عن سعيد بن وهب قال

إن :  ول االلهـكنت بالشام وكنت أتقي أن آكل من الثمار شيئاً، فقال لي رجل من أصحاب رس(

  .)1()عمر اشترط على أهل الذمة أن يأكل الرجل يومه غير مفسد

 فمردود؛ لأن الأحاديث التي استدللتم بها لم بتخصيص أدلتكم لأدلة الجمهور العامةوأما قولكم  -7

  .تثبت، فكيف لها أن تخصص

أو محمولة على  ولو قدرنا ثبوتها فهي محمولة على حالة الضرورة وهذا خارج عن محل النزاع

  . برضا أرباب الأموال حلب مواشيهم والأكل من ثمارهمالعادةجريان 

إن هذا الحديث قد رواه البيهقي بإسناد : م بتضعيف حديث عمرو بن يثربي، فإننا نقوللئن قلت -8

  .      )2( كما سبق وذكرنا ذلكعباسصحيح عن ابن 

  لأن النبي)  ... بينما نحن مع رسول االله(تدلال بحديث أبي هريرة ـوأما منعكم الاس -9

ن المدينة في الهجرة من لبن غنم الراعي،  بكر رضي االله عنه قد شربا وهما قاصدااوصاحبه أب

  :   )3(فقد أجيب عنه بأجوبة

وكذلك إذا أكل الثمر إدلالاً على : أنهما شربا إدلالاً على صاحبه لأنهما كانا يعرفانه، أقول: أحدهما

  ).أو صديقكم(صاحبه فذلك جائز بنص القرآن الكريم 

  .أنه كان أذن للراعي أن يسقي منه من يطلب: ثانيها

  .أنه كان عرفهم إباحة ذلك فنزل الأمر على عرفهم: ثالثها

وهذا أقوى : قال ابن العربي. أنه عليه الصلاة والسلام أولى من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم: رابعها

  .الأجوبة

  : الترجيح:المطلب الثالث
ستان غيره أن والذي يبدو بعد عرض الأدلة، وما دار حولها من بحث ونقاش أنه لا يجوز للمار بب

 الحنفية(يأكل من ثمره سواء كان الثمر على الشجر أو ساقطاً تحته على الأرض كما قال الجمهور 

الخضار والفواكه سواء من السيارات التي تنقلها ذلك كو)  والشافعية  والمالكيةفي المفتى به عندهم

هلاكية في المحلات التجارية؛  من السلع الاستأو من محلاتها في غير حال الضرورة والمنع من الأكل

  :لأمور وذلك

                                           
  .6/173 المرجع السابق  )1(
  .9/54 المجموع شرح المهذب  )2(
  .12/29، صحيح مسلم بشرح النووي 6/169 طرح التثريب  )3(
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  .م إلا بإذنهالآخرينأولى وهي أنه لا يجوز التصرف بملك  - أن التمسك بالقاعدة المعلومة :أولاً

  . أن أحاديث النهي أصح سنداً فهي أرجح لذلك:ثانياً

ى حال  أن أحاديث المجوزين محمولة على ما إذا علم طيب نفوس أرباب الأموال أو عل:ثالثاً

  .الضرورة وهذا أمر متفق عليه

رضا أرباب الأموال بحلب مواشيهم عدم  أن العرف والعادة اللذين يجريان في وقتنا الحاضر هو :رابعاً

  .وأكل ثمارهم؛ لاستيلاء البخل والجشع على الناس

  .انعينمي ال الفساد نرجح رأعة فسداً لذرياً عظيماًن في إطلاق الناس على أموال الناس فسادإ :خامساً

الأولى في الثمار وغيرها أن لا :  قال)1( والذي يؤكد صحة ما رجحناه أن ابن قدامة الحنبلي-سادساً

  .يأكل منها إلا بإذن؛ لما فيه من الخلاف، والأخبار الدالة على التحريم

  .واالله أعلم.  ترجيح رأي الجمهورأن الأقرب إلى الصواب هومن أجل ذلك كله أرى 

  هل للمار الأكل منها أم لا؟: ر حكم الأكل من الزروعبقي أن نذك

  : )2(روايتينفي هذه المسألة نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد 

:  ووجهه،ما سمعنا في الزرع أن يمس منه: لا يأكل، إنما الرخصة في الثمار لا الزرع، وقال: الأولى

 وهو مذهب جمهور .ع بخلافهاأن الثمار خلقها االله تعالى للأكل رطبة والنفوس تتوق، والزر

  .الفقهاء

في الباقلا  قال يأكل من الفريك؛ لأن العادة جارية بأكله رطباً فأشبه الثمر، وكذلك الحكم: الثانية

والحمص أخضرين ونحوهما مما يؤكل رطباً عادةً، وأما الشعير وما لم تجر العادة بأكله، فلا 

. )3(هذه الرواية اعتمدها صاحب كشاف القناعو. يجوز الأكل منه؛ لعدم الإذن شرعاً وعادةً

  . واالله أعلم. وأرجح أيضاً في هذا عدم الجواز بالأكل للأمور التي ذكرتها سابقاً

 :الخاتمة
  :الآتيةبعد هذه الجولة في بحث مسألة الأكل من ثمار البساتين وزروعها أستخلص النتائج 

 من ثمار البساتين وزروعها في حال الضرورة         اتفق الفقهاء على جواز الأكل     :في حال الضرورة  ") 1

بشرط  ضمان قيمتها، ويقاس عليه جواز الأكل من محلات الفواكه والخضار ، ومن السـيارات                

  .التي تنقلها وكذلك من المحلات التي تبيع السلع الاستهلاكية في حال الضرورة

                                           
  .6/599 المغني  )1(
  .9/599 المغني -)2(
  .6/201كشاف القناع  )3(
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  :روعها إلى ثلاثة مذاهباختلف الفقهاء في الأكل من البساتين وز: في غير حال الضرورة") 2

  .المنع مطلقاً دون إذن صاحبه: الأول

  . الجواز من البساتين غير المحوطة:الثاني

  . الجواز في حال الجوع إذا لم يكن البستان عليه حائط أو ناطور:الثالث

 الجمهور القائل بعدم جواز الأكل من ثمار البساتين وزروعها دون إذن صاحبه في              مذهبترجيح  ") 3

ويقاس عليه المنع من الأكل من السلع الاستهلاكية في المحلات التجاريـة،            .  حال الضرورة  غير

وكذلك الخضار والفواكه سواء من السيارات التي تنقلها أو من محلاتها في غير حال الضـرورة                

  .م إلا بإذنهالآخرينتطبيقاً لقاعدة عدم جواز التصرف بملك 

  والحمد الله رب العالمين
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